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أدلّة حجّيّة الاستصحاب

أدلةّ حجّيةّ 
الاستصحاب

حجّيةّ الاستصحاب على 
أساس إفادته للظن

حجّيةّ الاستصحاب على 
أساس السيرة العقلائية

حجّيةّ الاستصحاب على 
أساس الأخبار

30؛ ص5مباحث الأصول ؛ ج
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صحيحة زرارة الاولى

أَبْوَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ •
وءَ ِِلَُّا الْقَقُِق1« 1»• نُ بَابُ أَنَّهُ لَا يَنْقُضُ الْوُضُُ

بِحُصُولِ الْحَدَثِ دُونَ الظَّنِّ وَ الشَّكِّ 

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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صحيحة زرارة الاولى

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَنِ« 2»-631-1•
الْحُسَقْنِ بْنِ سَعِقدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَُنْ حَِِيُ ٍ عَُنْ 

قُلْتُ لَهُ الَِّجُُُُ يَنَُا ُ وَ وُُوَ عَلَُ  : زُرَارَةَ قَالَ
وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَقْهِ« 3»أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ -وُضُوءٍ
ا يَنَا ُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَا ُ الْعَقْنُ وَ لَ-الْوُضُوءَ

فَإِذَا نَامَُتِ الْعَُقْنُ وَ الُْأُذُنُ وَ -الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ
-الْقَلْبُ وَجَبَ الْوُضُوءُ

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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صحيحة زرارة الاولى

- بِهِقُلْتُ فَإِنْ حُِِّكَ ِِلَ  جَنْبِهِ شَيْ ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ•
أَنَُّهُ قَُدْ نَُا َ حَتَُّ  « 4»قَالَ لَا حَتَّ  يَسْتَقْقِنَ 

قنٍ يَجِي ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمٌِْ بَقِّنٌ وَ ِِلَّا فَإِنَّهُ عَلَُ  يَقُِ
الُيَض ايََ أَََاًا  « 5»لَاا ََاقُضِ   مِنْ وُضُوئِهِ وَ 

.َ الشَّكِّ وَ إ نَّمَا ََقُضِضِهِ َ يَض يٍَ آخَرَ

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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صحيحة زرارة الاولى
.11-8-1التهذيب -(2)•
حِك رأسُه -خفق"-ما لفظه( منه قده)في وامش المخطوط -(3)•

.1469-4الصحاح . "و وو ناعس
العجُب مُن "-ما نصه( منه قده)في وامش الأصُ المخطوط -(4)•

كاف فُي الشقخ علي في شِح القواعد حقث أفت  بان ظن غلبة النو 
.3راجع جامع المقاصد "نقض الوضوء

و الحِف الأول من وذه الكلمة منقُوط"ينقض"-في المصدر-(5)•
.في الأصُ بنقطتقن من فوق و من تحت

245: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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الصحيحة الثانية
عَنْ حَمَُّادٍ عَُنْ ( الْحُسَقْنُ بْنُ سَعِقدٍ)عَنْهُ 13358•

حَِِي ٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
يْ ءٌ قُلْتُ.1• أَصَابَ ثَوْبِي دَ ُ رُعَافٍ أَوْ غَقُُِْهُ أَوْ شَُ

مِنْ مَنِيٍّ فَعَلَّمْتُ أَثََِهُ ِِلَ  أَنْ أُصِقبَ لَُهُ مُِنَ الْمَُاءِ 
قْاا  فَأَصَبْتُ وَ حَضََِتِ الصَّلَاةُ وَ نَسِقتُ أَنَّ بِثَوْبِ ي شَُ
لَاةَ وَ صَلَّقْتُ ثُمَّ ِِنِّي ذَكَِْتُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ تُعِقدُ ا لصَُّ

وَ تَغْسِلُهُ 

421: ، ص1َهذيب الأحكام؛ ج 
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الصحيحة الثانية

عَهُ وَ عَلِمُْتُقُلْتُ. 2• فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضُِ
مَّا صَلَّقْتُ فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَقْهِ فَلَأَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ 

وَجَدْتُهُ قَالَ تَغْسِلُهُ وَ تُعِقدُ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

قَّنْ فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَُمْ أَتَُقَقُلْتُ . 3•
َِأَيْتُ فِقهِ ذَلِكَ فَنَظَِْتُ فَلَمْ أَرَ شَقْاا  ثُمَّ صَلَّقْتُ فَ

قَالَ تَغْسِلُهُ وَ لَا تُعِقدُ الصَّلَاةَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

لِمَ ذَلِكَ قَالَ لِأَنَُّكَ كُنُْتَ عَلَُ  قُلْتُ. 4•
كَكْتَ فَلَُقْسَ يَقِقنٍ مِنْ طَهَارَتُِكَ ثُُمَّ شَُ

كِّ أَبَدا  يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْقَقِقنَ بِالشَّ

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

دْرِ فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَ لَمْ أَقُلْتُ. 5•
قَُةَ أَيْنَ وُوَ فَأَغْسِلَهُ قَالَ تَغْسُُِ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِ

يَقِقنٍ حَتَّ  تَكُونَ عَلَ الَّتِي تََِى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا 
مِنْ طَهَارَتِكَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

ابَقُلْتُ. 6• هُ فَهَُْ عَلَيَّ ِِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَُّهُ أَصَُ
دُ أَنْ شَيْ ءٌ أَنْ أَنْظَُِ فِقهِ قَالَ لَا وَ لَكِنَّكَ ِِنَّمَا تُِِي

تُذْوِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ 

 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثانية

لَاةِ قَالَ ِِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَ أَنَا فِي الصَّقُلْتُ. 7•
كَكْتَ فُِي مَوْ عٍ تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَ تُعِقدُ ِِذَا شَُ ضُِ
كَّ ثُُمَّ رَأَيْتَُهُ رَطْ بُا  مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ وَ ِِنْ لَمْ تَشُُ
لَاةِ قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَ غَسَلْتَهُ ثُمَّ بَنَقْتَ عَلَُ  ا لصَُّ
قْسَ فَلَلِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ ءٌ أُوقِعَ عَلَقُْكَ 

كِّ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْقَقِقنَ بِالشَّ
 422: ، ص1َهذيب الأحكام، ج 
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الصحيحة الثالثة لزرارة
عَلِيُّ بْنُ ِِبَِْاوِقمَ عَنْ أَبِقهِ وَ مُحَمَُّدُ بُْنُ 36-260-1•

ِِسْمَاعِقَُ عَنِ الْفَضُِْ بْنِ شَاذَانَ جَمِقعُا  عَُنْ حَمَُّادِ بُْنِ 
قِلُتِ لَاهِ عِقسَ  عَنْ حَِِي ٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِوِمَا ع قَالَ 

ثِّقُتَيَُ  يًَُر  ف ي أَرََُعٍ هِوَ أَمُ ف ي ث قُتَيَُ  وَ قًَُ أَحُرَزَ المََُ لَمُ 
اَ حَاة  قَالَ يَرُكَعِ رَكُعَتَيَُ  وَ أرَََُعَ سَجًََاتٍ وَ هِاوَ قاَائ مب َ  َ
ثَلَاثٍ الُك تَاب  وَ يَتَشَهًَِّ وَ لَا شَيُ ءَ عَلَيُه  وَ إ ذَا لَمُ يًَُر  ف ي

ا هِوَ أَوُ ف ي أرَََُعٍ وَ قًَُ أَحُرَزَ الثَّلَااثَ قَاامَ فَضَااَاإَ إ لَيُهَا
أِخُرَى وَ لَا شَيُ ءَ عَلَيُه  

351: ، ص3؛ ج (الإسلامية-ط )الكافي 
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الصحيحة الثالثة لزرارة

كَّ وَ لَا يَنْقُضُ الْقَقِقنَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُُدْخُُِ ال• شَُّ
نَُّهُ فِي الْقَقِقنِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدوَُمَا باِلُْخخَِِ وَ لَكِ

قنِ فَقَبْنُِي يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْقَقِقنِ وَ يُتِمُّ عَلَ  الْقَقِ
.تِ عَلَقْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حاَلٍ مِنَ الْحَالا

351: ، ص3؛ ج (الإسلامية-ط )الكافي 
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يًَُر  ف ي أَرََُعٍ هِوَ أَمُ ف ي ث قُتَيَُ مََُ لَمُ 
هُ وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَن1015َُّ•

لَّقْتَ أَ ْ أَرْبَعُا  وَ  لَُمْ قَالَ ِِذَا لَمْ تَدْرِ أَ ثِنْتَقْنِ صَُ
ُِّ يَذْوَبْ وَوْمُكَ ِِلَ  شَيْ ءٍ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ ثُمَّ صَ

لْكِتَابِ رَكْعَتَقْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ تَقَِْأُ فِقهِمَا بِأُ ِّ ا
 رَكْعَتَقْنِ ثُمَّ تَشَهَّدُ وَ تُسَلِّمُ فَإِنْ كُنْتَ ِِنَّمَا صَلَّقْتَ

 أَرْبَعا  كَانَتَا وَاتَانِ تَمَا َ الْأَرْبَعِ وَ ِِنْ كُنْتَ صَلَّقْتَ
كَانَتَا وَاتَانِ نَافِلَة  

 349: ، ص1مَ لا يحضره ال ضيه، ج 
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رواية إسحاق بن عمّار
ِِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَُّهُ قَُالَ رُوِيَ عَنْ وَ 1025•

كَكُتَ فَااَُقَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع  َ  إ ذَا شاَ
قَالَ قُلْتُ وَذَا أَصٌُْ قَالَ نَعَمْ عَلَى الُيَض يَ 

351: ، ص1مَ لا يحضره ال ضيه؛ ج 
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رواية محمً ََ مسلم و أَي َصير

نَادِهِ عَُنْ « 7»-636-6• وَ فِي الخِْصَالِ بِإِسُْ
لَ  مَنْ كَانَ عَ: لْأَرْبَعِمِائَةِ قَالَعَلِيٍّ ع فِي حَدِيثِ 

كَّ لَُا يَقِقنٍ فَشَكَّ فَلْقَمْضِ عَلَ  يَقِقنِهِ فَإِنَّ ال شَُّ
يَنْقُضُ الْقَقِقنَ

.629-619-الخصال-(7)•
247-246: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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مكاَبة عليّ ََ محمًّ الضاسانيّ

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَُنْ عَلُِيِّ 44517•
انِيِّ قَُالَ كَتَبُْتُ ِِلَقُْهِ وَ أَنَُا  بْنِ مُحَمَُّدٍ الْقَاسَُ
هِِْ بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْقَوْ ِ الَّذِي يُشَكُّ فِقُهِ مُِنْ شَُ 
ا ُ أَ ْ لَُا فَكَتَُبَ ع الْقَقُِقنُ لَُ ا رَمَضَانَ وَُْ يُصَُ

ؤْيَةِ يَدْخُُُ فِقهِ الشَّكُّ صُمْ لِلُِّؤْيَةِ وَ أَفْطِِْ لِلُِّ

159: ، ص4َهذيب الأحكام؛ ج 
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مكاَبة عليّ ََ محمًّ الضاسانيّ

اد وذه وي الأخبار الواردة في الباب ممّا يسُتف•
.منها حُجّقة الاستصحاب

60: الاستصحاب، القص، ص
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صحيحة عبً اللَّه ََ سقان
  أَنْ بَابُ طَهَارَةِ الثَّوْبِ الَّذِي يَسْتَعِقُِهُ الذِّمِّيُّ ِِل74َ« 1»•

عْمَالِهِ يُعْلَمَ تَنْجِقسُهُ لَهُ وَ اسْتِحْبَابِ تَطْهِقِِهِ قَبَُْ اسْتِ
عْدٍ « 2»-4348-1• مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإسِْنَادِهِ عَُنْ سَُ

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُُوبٍ عَُنْ عَبُْدِ 
ٌِ سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَ: اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ اضُِ

َِبُ الْخَمَُِْ وَ ِِنِّي أُعِقُِ الذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَُّهُ يَشُْ
لِّيَ فِقهِيَأْكُُُ لَحْمَ الْخِنْ ِيِِ فَقَُِدُّهُ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبَُْ أَنْ أُصَ

 521: ، ص3وسائل الشيعة، ج 
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صحيحة عبً اللَّه ََ سقان
 ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع صَُِّ فِقهِ وَ لَا تَغْسِلْهُ مِنْ أَجُِْ•

هُ فَلَا أَنَّهُ نَجَّسَتَسْتَقْقِنْفَإِنَّكَ أَعَِْتَهُ ِِيَّاهُ وَ وُوَ طَاوٌِِ وَ لَمْ 
.أَنَّهُ نَجَّسَهُتَسْتَقْقِنَبَأْسَ أَنْ تصَُلِّيَ فِقهِ حَتَّ  

-1، و الاستبصُُُار 1495-361-2التهُُُذيب -(2)•
392-1497.

 521: ، ص3وسائل الشيعة، ج 
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عَبًُ  اللَّه  ََُ  َِكَيُررواية 
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا « 3»-637-7•

عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامٍِِ عَنْ عَبُْدِ اللَُّهِ 
ا ِِذَقَُالَ لُِي أَبُُو عَبُْدِ اللَُّهِ ع : بْنِ بُكَقٍِْ عَنْ أَبِقهِ قَُالَ

أْ وَ ِِيَُّاكَاسْتَقْقَنْتَ  أَنْ أَنَّكَ قَدْ أَحْدَثْتَ فَتَوَضَُّ
تَقْقِنَتُحْدِثَ وُضُوءا  أَبَدا  حَتَُّ   دْ أَنَُّكَ قَُتَسُْ

.أَحْدَثْتَ

247: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
طهُارة تذيقُ حول الاستدلال بأدلّة قاعدتي الحلّقُة و ال•

عل  الاستصحاب و الجواب عنه
ربما يستدلّ عل  اعتبار الاستصحاب•
(ء طاوِ حتّ  تعلم أنَّه قذركُّ شي:)بقوله•
(الماء كلّه طاوِ حتّ  تعلم أنَّه نجس:)و قوله•
(تعِف أنَّه حِا ء حلال حتّ كُّ شي:)و قوله•

60الاستصحاب ؛ القص ؛ ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
. «2»أنه قذر « 1»( ِلا ما علمت)و كُ شي ء طاوِ، •

15: ؛ ص(للشيخ الصًوق)المضقع 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
كُ شُي ء طُاوِ حتُ »(: علقه السلا )قول الصادق و •

.«5« »تعلم أنّه قذر

كُُُ شُُي ء » :، و لفظُُه832ح 284: 1التهُُذيب ( 5) •
.«نظقف

106: ، ص1ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
وَ بِإسِْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بُْنِ أَحْمَُدَ بُْنِ « 4»-4195-4•

عِقدٍ عَُنْ  يَحْقَ  عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمُِِْو بُْنِ سَُ
مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبُِي عَبُْدِ اللَُّهِ ع فُِي 

إِذَا فَُ-كُُُّ شَيْ ءٍ نَظِقفٌ حَتَّ  تَعْلَمَ أَنَّهُ قَُذِرٌ: حَدِيثٍ قَالَ
.عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَقْسَ عَلَقْكَ

.832-284-1التهذيب -(4)•

467: ، ص3وسائل الشيعة؛ ج 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
وَ بِإسِْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبُْدِ اللَُّهِ عَُنْ « 2»-326-5•

نْشِدِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَقْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ الْمُ
عَنْ جَعْفَِِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ

.ذِرٌالْمَاءُ كُلُّهُ طَاوٌِِ حَتَّ  يُعْلَمَ أَنَّهُ قَ: أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.621-216-1التهذيب -(2)•

134: ، ص1وسائل الشيعة؛ ج 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
ي بَابُ عَدَ ِ جَوَازِ الْإِنْفَاقِ مِنْ كَسْبِ الْحََِا ِ وَ لَا ف4ِ« 6»•

الطَّاعَاتِ وَ حُكْمِ اخْتِلَاطِهِ بِالْحَلَالِ وَ اشْتِبَاوِهِ بِهِ 
نَا« 7»-22050-1• دِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَقْنِ بِإِسُْ

ي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبُِعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ 
فِقهِ حَلَالٌ وَ حََُِا ٌ فَهُُوَ « 1»كُُُّ شَيْ ءٍ : عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
.دَعَهُحَتَّ  تَعِِْفَ الْحََِا َ مِنْهُ بِعَقْنِهِ فَتَ-لَكَ حَلَالٌ أَبَدا 

88-87: ، ص17وسائل الشيعة؛ ج 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
وَ « 2»وَ رَوَاهُ الشَّقْخُ بِإسِْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بُْنِ مَحْبُُوبٍ •

« 3»بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ مِثْلَُهُ 
هُِْ بُْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَُنْ سَُ

.«4»زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبوُبٍ مِثْلَهُ 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
-، و مستطِفات السُِائ4208ِ-431-3الفققه -(7)•

مُن 64مُن البُاب 2، و أورده في الحديث 84-27
.الأطعمة المحِمة

.يكون-في الفققه زيادة-(1)•
.337-79-9التهذيب -(2)•
.988-226-7التهذيب -(3)•
.39-313-5الكافي -(4)•
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
مُع قطُع« ء طاوِ كُّ شي»ذلك انّ قوله علقه السلا  •

طهُارة الأشُقاء يُدلّ علُ  بعمومُهالنّظِ عُن الغايُة 
ون كالمُاء و التُِّاب و غقِومُا، فقكُبعناوينها الواقعقّة

ب بحسُبإطلاقُهدلقلا اجتهاديّا  عل  طهارة الأشُقاء و 
ه طهارته ء الّتي منها حالة كونه بحقث يشتبحالات الشّي

لُ  تُدلّ عو نجاسته بالشّبهة الحكمقُّة أو الموضُوعقّة 
فقما اشتبه طهارته كذلك قاعدة الطّهارة

312درر ال وائً في الحاشية على ال رائً ؛ الحاشيةالجًيًة ؛ ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
ي و ِن أبقت ِلاّ عن عد  شمول ِطلاقه لمثُ وذه الحالة الّتُ•

و ِن في الحقققة لقست من حالاته، بُ من حالات المكلُّف
ه لشُبهة كانت لها ِضافة ِلقه، فهو بعمومه لما اشتبهت طهارت

بهات  لازمة لُه لا ينفُك عنُه أبُدا ، كمُا فُي بعُض الشُّ
ه و بُقن الحكمقّةو الموضوعقّة يدلّ بضمقمة عد  الفصُ بقنُ
قصه بلا سائِ المشتبهات عل  طهارتها كلّها، و ِلاّ يل   تخص

ي ء علُ  وُذا المشُتبهمخصّص، ضِورة صدق عنوان الشُّ
كسائِ الأشقاء بلا تفاوت أصلا  كما لا يخف ،

312درر ال وائً في الحاشية على ال رائً ؛ الحاشيةالجًيًة ؛ ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
كا  و لقس التّمسّك به فقما اشتبه طهارته موضوعا •  تمسُّ

مُا وُو بالعا ّ في الشّبهة المصداققّة، لأنّ التّمسّك بُه ِنّ
لأجُ دلالته عل  القاعدة و حكم المشُكوك علُ  مُا 

ي ء بعنوانُه عِفت، لا لأجُُ دلالتُه علُ  حكُم الشُّ
جاسُة  الواقعي، كي يل   تخصقصه مُن وُذه الحقثقُّة بن

.بعض العناوين أو بعض الحالات

313: درر ال وائً في الحاشية على ال رائً، الحاشيةالجًيًة، ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
لمشتبه و لا منافاة بقن جواز التّمسّك به للحكم بطهارة ا•

من جهة، و عد  جوازه من جهة أخِى، كما لا يخفُ ، 
العُا ّ و و لا ضقِ في اختلاف الحكم بالنّسبة ِل  أفِاد
 بالإضُافة صقِورته ظاوِيّا  بالنّسبة ِل  بعضها، و واقعقّا 

ِل  بعضها الاخِ، لأنّ الاختلاف بُذلك انّمُا وُو مُن 
ن  اختلاف أفِاد الموضوع، لا من جهة الاختلاف في مع
د المحكو  به، بُ وو بُالمعن  الواحُد و المفهُو  الفُار
ها،يحمُ عل  ما وو واحد يعمّ تلك الأفِاد عل  اختلاف

313: درر ال وائً في الحاشية على ال رائً، الحاشيةالجًيًة، ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
كما وو أوضح من أن يخف ؛ فُلا محُال لتُووّم لُ و  •

  ذلُك استعمال اللّفظ في المعنققن من ذلك أصلا ، فعل
ناوينها يكون دلقلا  بعمومه عل  طهارة الأشقاء بما وي بع
ُ فُي و بما وي مشتبه حكمها مطلقا بضمقمة عد  الفص
ل مُه المشتبهات بقن ما يل مه الاشُتباه و بُقن مُا لا ي
ِلُ  الاشتباه، فلا حاجة في دلالته عل  قاعدة الطّهارة،

.ملاحظة غايته

313: درر ال وائً في الحاشية على ال رائً، الحاشيةالجًيًة، ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
ضُقّة نعم بملاحظتها يدلّ عل  الاستصحاب، بقانُه أنّ ق•

ي جعُ العلم بالقذارة الّتي ينُاف  الطّهُارة غايُة لهُا فُ
مُا الِّواية  وو بقاؤوا و استمِاروا ما لم يعلم بالقذارة، ك
انُت وو الشّأن في كُّ غاية، غاية الأمِ انّ قضقّتها لُو ك
لُ  من الأمور الواقعقّة وو استمِار المغقا و بقاؤه واقعا  ِ
ا  علُ  زمان تحقّقها، و يكون الدّلقُ علقها دلقلا  اجتهاديّ

البقاء 

313: درر ال وائً في الحاشية على ال رائً، الحاشيةالجًيًة، ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
تمِاره و لو كانت وي العلم بانتفاء المغقا وو بقُاؤه و اسُ•

نا، تعبّدا  ِل  زمان حصولها، كما وو الحال في الغاية واو
عبّدا ما لم فقكون بملاحظتها دلقلا  عل  استمِار الطّهارة ت
ك، كمُا لا يعلم بانتفائها، و لا نعن  بالاستصحاب ِلاّ ذل

يخف ، 

313: درر ال وائً في الحاشية على ال رائً، الحاشيةالجًيًة، ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
قعُا  و فدلّ بما فقه من الغاية و المغقا عل  ثبوت الطّهُارة وا•

ائها ظاوِا  عل  ما عِفت عل  اختلاف أفِاد العا ّ، و عل  بق
مال تعبّدا عند الشّك في البقاء من دون ل و  محُذور اسُتع
وّم أنّ اللّفظ في المعنققن، ِذ منشأ تووّم ل ومه لُقس ِلاّ تُو

لا يكُاد أن يكُون « ء طاوِ شيكُّ»ِرادة  ذلك من قوله 
ء بثبوت أصُ الطّهارة مُا لُم شيِلاّ بإرادة الحكم عل  كُّ

أيضُا يعلم قذارته و الحكم باستمِار طهارته المفِوغة عنها
كمقن ما لم يعلم قذارته باستعمال لفظ طاوِ، و ِرادة كلا الح

313: درر ال وائً في الحاشية على ال رائً، الحاشيةالجًيًة، ص.منه
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
و قد عِفت أنّ استفادة مفُاد القاعُدة مُن ِطلاقُه أو •

ة عمومه بضمقمة عد  الفصُ، من غقِ حاجة ِل  ملاحظ
هُة الغاية، و استفادة مفاد الاستصحاب من الغاية مُن ج
لاّ دلالتها عل  استمِار المغقا كما وو شأن كُُّ غايُة، ِ

ستمِار انّها لمّا كانت وي العلم بانتفاء المغقا، كان مفاده ا
تعبّدا ، كما وو الشّأن في كُُّ مقُا  جعُُ ذلُك غايُة 

للّفظ للحكم من غقِ حاجة في استفادته ِل  ِرادته من ا
الدّالّ عل  المغقا،

314: درر ال وائً في الحاشية على ال رائً، الحاشيةالجًيًة، ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
مثلا  و ِلاّ يل   ذلك في كُّ غاية و مغقا كما لا يخف ،•

  الماء طاوِ حتّ  يلاقي النّجس لا بدّ أن يِاد منُه علُ
وذا طاوِ بمعن  ثبُوت الطّهُارة و بمعنُ  اسُتمِاروا 

نفُس كلقهما، مع انّه لقس بلاز  لاستفادة الاستمِار من
غايُة الغاية، كما لا يخف ، فلم لا يكون الحال في وذه ال

.  عل  وذا المنوال

314: درر ال وائً في الحاشية على ال رائً، الحاشيةالجًيًة، ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
و منها•
(  ذرء طاوِ حت  تعلم أنه قكُ شي: قوله علقه السلا )•
الماء كله طُاوِ حتُ  تعلُم أنُه: قوله علقه السلا )و •

(  نجس
نُه ء حلال حتُ  تعُِف أكُ شي: قوله علقه السلا )و •

(   حِا 

398؛ ص( طبع آل البيت ) ك اية الأصول 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
أن و تقِيب دلالة مثُ وذه الأخبار عل  الاستصُحاب•

علُ  ما حكميقال ِن الغاية فقها ِنما وو لبقان استمِار 
من الطهارة و الحلقة ظاوِا ما لُم يعلُمالموضوع واقعا

كُون بطِوء ضده أو نققضه لا لتحديد الموضُوع كُي ي
الحكم بهما قاعدة مضِوبة لمُا شُك فُي طهارتُه أو 

للأشُقاء حلقته و ذلك لظهور المغقا فقها في بقان الحكم
.بعناوينها لا بما وي مشكوكة الحكم كما لا يخف 

398؛ ص( طبع آل البيت ) ك اية الأصول 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
لا فهو و ِن لم يكن له بنفسه مسُاس بُذيُ القاعُدة و•

الاستصحاب ِلا أنه ب غايتُه دل علُ  الاستصُحاب
اوِا حقث ِنها ظاوِة في استمِار ذاك الحكم الواقعي ظ

مغقُا بطِوء ضده أو نققضه كما أنه لو صُارما لم يعلم
ل لغاية مثُ الملاقاة بالنجاسة أو ما يوجُب الحِمُة لُد
عل  استمِار ذاك الحكم واقعا و لُم يكُن لُه حقناُذ

بنفسه و لا بغايته دلالة عل  الاستصحاب 

398؛ ص( طبع آل البيت ) ك اية الأصول 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
و لا يخف  أنه لا يلُ   علُ  ذلُك اسُتعمال اللفُظ فُي•

ن معنققن أصلا و ِنما يل   لو جعلت الغايُة مُع كونهُا مُ
  حدود الموضوع و ققوده غاية لاستمِار حكمه لقدل علُ
القاعدة و الاستصُحاب مُن غقُِ تعُِي لبقُان الحكُم
ءالواقعي للأشقاء أصلا مع وضُوح ظهُور مثُُ كُُ شُي

لأولقة حلال أو طاوِ في أنه لبقان حكم الأشقاء بعناوينها ا
و ظهور الغاية في كونهُا حُدا ( الماء كله طاوِ): و وكذا 

.للحكم لا لموضوعه كما لا يخف  فتأمُ جقدا
398؛ ص( طبع آل البيت ) ك اية الأصول 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
قطعُا و لا يذوب علقك أنه بضمقمة عد  القول بالفصُ•

دلقُ و بقن الحلقة و الطهارة و بقن سائِ الأحكا  لعم الُ
.تم

399: ، ص(طبع آل البيت ) ك اية الأصول 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
ذر فإذا علمت فقد قُ: موثقة عمار )لا يخف  أن ذيُ ثم •

هُا مُن يؤيد ما استظهِنا من( و ما لم تعلم فلقس علقك
لا ظاوِيُا ء بعنوانهكون الحكم المغقا واقعقا ثابتا للشي

  الغايُة ثابتا له بما وو مشتبه لظهوره في أنه متفِع عل
وحدوا و أنه بقان لها وحدوا منطوقها و مفهومها لا لهُا 

.  مع المغقا كما لا يخف  عل  المتأمُ

399: ، ص(طبع آل البيت ) ك اية الأصول 
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
« ةالكفايُ»فإنَّ المُحقّق الخِاسانيّ رحمه اللَّه ذوب في •

ة ِل  دلالة الصدر عل  الحكُم الُواقعيّ، و دلالُة الغايُ
عل  الاستصحاب، 

واقعيّ و ِل  دلالة الصدر عل  الحكم الُ« تعلققته»و في •
.قاعدة الطهارة و الحلّقة، و الغاية عل  الاستصحاب

61الاستصحاب ؛ القص ؛ ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة

بقان ِنَّ الصدر ظاوِ في: فقال في بقان الأوّل ما حاصله•
ة حكم الأشقاء بعناوينها الأوّلقُة، لا بمُا وُي مشُكوك

الحكم، و الغاية تُدلّ علُ  اسُتمِار مُا حكُم علُ  
الموضوع واقعا  من الطهارة و الحلّقة ظاوِا ، ما لم يعلُم

.بطِوّ ضدّه أو نققضه

61الاستصحاب ؛ القص ؛ ص
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أدلّة قاعًَي الحلّية و الطهارة
واقعيّ، ِنَّ الصدر بعمومه يدلّ عل  الحكم ال: و في الثاني•

مومُه بع: و بإطلاقه عل  المشكوك، بُ يمكن أن يقُال
إنَّ يدلّ عل  الحكم الواقعيّ و عل  المشُكوك فقُه؛ فُ
، و بعض الشكوك اللّازمة للموضوع داخلة فُي العمُو 

تُدلّ علُ  نحكم في البققّة بعد  القول بالفصُ، و الغاية
.الاستصحاب كما ذكِ 

61الاستصحاب ؛ القص ؛ ص
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أدلّااة قاعااًَي الحلّيااة و الطهااارة علااى دلالااة 
الاستصحاب

:و فقما أفاده نظِ•

61الاستصحاب ؛ القص ؛ ص
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أدلّااة قاعااًَي الحلّيااة و الطهااارة علااى دلالااة 
الاستصحاب

الأحكا  الطهارة و الحلّقة الواقعقّتقن لقستا منفلأنَّ : أمّا أوّل ا•
اقُع لا ء بحسب الو؛ لل و  ِمكان كون شيالمجعولة الشِعقّة

النجاسُة و طاوِا  و لا نجسا ، و لا حلال ُا و لا حِامُا ؛ لأنَّ 
بُلا ِشُكال و كُلا ، فلُو فُِي جعُُ الحِمة مجعولتان

ة النجاسة و الحِمة لأشقاء خاصّة، و جعُ الطهُارة و الحلّقُ
لّقُة خاصّة يل   أن تكون الأشُقاء غقُِ المُتعلأشقاء اخِى

للجعلقن لا طاوِة و لا نجسة، و لا حلال ا و لا حِاما ، و وذا 
.واضح البطلان في ارتكاز المُتشِعّة

61الاستصحاب ؛ القص ؛ ص
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أدلّااة قاعااًَي الحلّيااة و الطهااارة علااى دلالااة 
الاستصحاب

:أنَّ الأعقان الخارجقّة عل  قسمقنمُضافا  ِل •
.ما يستقذره العِف: الأوّل•
ما لا يستقذره، : و الثاني•
ه، و و ِنّما يستقذر الثُاني بملاقاتُه لُلأوّل و تلوّثُه بُ•

رجُاع ، و ِالتطهقِ عِفا  عبارة عن ِزالة التلوّث بالغسُ
جُاد ء ِل  حالته الأصُلقّة غقُِ المسُتقذرة، لا ِيالشي
ء زائد عل  ذاته، به يكون طاوِا ، شي

62: الاستصحاب، القص، ص
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أدلّااة قاعااًَي الحلّيااة و الطهااارة علااى دلالااة 
الاستصحاب

حاق و الظاوِ أنَّ نظِ الشِع كالعِف في ذلك، ِلّا في ِل•
خِاج بعض الامور غقِ المُستقذرة عِفا  بالنجاسات، و ِ

.بعض المُستقذرات عنها

62: الاستصحاب، القص، ص
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أدلّااة قاعااًَي الحلّيااة و الطهااارة علااى دلالااة 
الاستصحاب

شُتمُ ء ِذا لم يو كذا الحلّقة لم تكن مجعولة؛ فإنَّ الشي•
علُ  عل  المفسدة الأكقدة يكون حلال ا و ِن لم يشتمُ

مصلحة، فلا تكون الطهُارة و الحلّقُة مُن المجعُولات
.انالطهارة و الحلّقة الظاوِيَّتان مجعولتنعم، . الواقعقّة

62: الاستصحاب، القص، ص


